
 

 

 
 

 بـاسم الشعـب
 محكمـة النقــض

 دائـرة طعون رجال القضاء
 ـــــــــــ  

 " " نائب رئيس المحكمةأحمــــــد الحسينـــى يوســـف              برئاسة السـيد القاضى /
         أحمد صلاح الدين وجدىمـــوســـــــى محمد مرجـــــان      ،      / وعضوية السـادة القضـاة

 و    عثمان مكــــــــــــــــــرم توفيـــــــق وائــــــــــــل سعــــــد رفـــــــــــــاعى                           
                                                                           رئيس المحكمة " نواب"                                            

                                            
 .         حسام عيد /  والسيد رئيس النيابة

 وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
 بدار القضاء العالى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 

 م. 4035سنة  سبتمبرمن  8هـ الموافق  3216سنة  القعدة ذىمن  42الثلاثاء فى يوم 
 أصدرت الحكم الاتى :ـ

 ." منازعة تنفيذ ـــــ رجال القضاء"  ق 85لسنة  66 قمالمقيد فى جدول المحكمة بر  فى الطلب

 المرفــوع مــن
 
 

 ضـــــد
 

 الوقائــع

أولًا :  الحكم فة طلبوا فيهاتقدم المدعون بهذا الطلب بموجب صحي 4035/../..فى يوم     
تنفيذ الحكم الصادر من محكمة  فيبالاستمرار وفى الموضوع شكلًا . ثانياً :  الطلبقبول ب

قضائية " طعون رجال  82لسنة  181الطعن رقم  في 4032ديسمبر  41النقض بتاريخ 
زالة كافة عقبات التنفيذ التى تعترض تنفيذ هذا الحكم وأخصها عدم  القضاء " الاعتداد بالحكم وا 
 قضائية "  13لسنة  3الطلب رقم  في 4035فبراير  42ن المحكمة الدستورية بجلسة الصادر 
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التى من عقبات التنفيذ  مه باعتباره عقبةنعدااأعضاء " وبطلان هذا الحكم الأخير و  م طلبات
قضائية " طعون رجال القضاء " بجلسة  82لسنة  181م رقتعوق تنفيذ حكم محكمة النقض 

41/34/4032  .  

  . المدعون حوافظ مستندات أودع  هذاتاليوم وفى 
 .  لببصحيفة الط بصفته المدعى عليهأعُلن  4035/../.. يوم وفى
 اً صفه نائبو المستشار بهيئة قضايا الدولة ب …………الأستاذ / أُودع  4035/../.. يوم وفى
إعمال صحيح  فيتفويض محكمة النقض مذكرة بدفاعه طلب فيها  المدعى عليه بصفتهعن 

 .  الطلب فيالقانون 
محكمة النقض الصادر تنفيذ حكم  فيالقضاء بالاستمرار ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها 

ا قضائية " رجال القضاء " مع م 82لسنة  181الطعن رقم  في 4032ديسمبر  41بتاريخ 
 يترتب على ذلك من آثار . 

ـــــ حيث سمع الطلب أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة  4035/../..وبجلسة 
خرين ( على الطلبات الواردة الآن هما وعن المدعيييعن نفسصمم المدعيان الثانى والثالث ) 

والنيابة العامة  ،فوض الرأى للمحكمة  بصفته والحاضر عن المدعى عليه ،بصحيفة الطلب 
 جلسة اليوم .الحكم إلى  راصدرجأت إوالمحكمة أ ـــــــصممت على الرأى الوارد بمذكرتها 

 
 المحكمــة

 رر / ــــــــــى المقــــــــوسماع التقرير الذى تلاه السيد القاض، لاع على الأوراق ــــــبعد الاط
 وبعد المداولة .، ، والمرافعة  " " نائب رئيس المحكمة
 استوفى أوضاعه الشكلية.   لبحيث إن الط

أودعوا إدارة  المدعينتتحصل فى أن  ــــــعلى ما يبين من الأوراق  ـــــحيث إن الوقائع و     
"  ق 85ة ــــلسن 66صحيفة قيدت برقـــــــم  4035من مارس  34كتاب هذه المحكمة بتاريخ 

المحكمة الدستورية العليا السيد المستشار رئيس وجهت إلى " منازعة تنفيذ  ـــــ رجال القضاء
ديسمبر  41بتاريخ  تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فيبالاستمرار الحكم بصفته بطلب 

زالة كافة عقبات التنفيذ  82لسنة  181الطعن رقم  في 4032 قضائية " طعون رجال القضاء " وا 
 الصادر من المحكمة الدستورية الحكم وأخصها عدم الاعتداد بالحكم التى تعترض تنفيذ هذا
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" وبطلان هذا الحكم ق " طلبات أعضاء 13سنة ل 3الطلب رقم  في 4035فبراير  42بتاريخ 
ق  346لسنة  4682الدعوى رقم قاموا الوا بياناً لذلك إنهم كانوا قد أالأخير وانعدامه . وق

بأحقيتهم فى  4031من فبراير  43بتاريخ وقضى فيها لقضاء " استئناف القاهرة " دعاوى رجال ا
صرف المخصصات المالية أياً كان مسماها والتى تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية وهيئة 
المفوضين بها والمتماثلين معهم فى الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية ، وبإلزام المدعى عليهم ــــــ عدا 

بأن يؤدوا لهم الفروق المالية المستحقة بموجب هذا الحكم  هذا الطلب ــــــ فيالمدعى عليه بصفته 
لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى وبمراعاة تاريخ بدء الاستحقاق ، وقد صار هذا 

من نوفمبر  46الحكم باتاً بالقرار الصادر من محكمة النقض ــــــ فى غرفة المشورة ـــــــ بتاريخ 
" المقام من المحكوم ق " رجال القضاء 81لسنة  266رقم بالنقض قبول الطعـــــن بعدم  4031
ذ قاموا بإعلان الصيغة التنفيذية لذلك الحكم  ــــــ عدا المدعى عليه فى هذا الطلب ــــــضدهم  وا 

المدعى عليه بصفته تنفيذه ، إلا أنه توقف لامتناع لوتقدموا إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب 
رسمى عن كافة ما يتقاضاه والسادة المستشارون نوابه وأعضاء هيئة مفوضى بيان قديم عن ت

أساسى وما ارتبط به من بدلات وحوافز وكذا البدلات أياً كان المحكمة الدستورية من راتب 
العينية مسماها غير المرتبطة بالراتب الأساسى مثل بدل عدم جواز الندب أو غيره وكافة المزايا 

ق  313لسنة  425م ـرقوى ــــوا الدع، ومن ثم فقد أقامم الحصول عليها أو قيمتها المالية التى يت
الحكم بإلزام المدعــــى عـــــــليه استئناف القــــاهرة أمام " دائرة دعــــــاوى رجال القضـــــــاء " بطلب 

قضت المحكمة برفضها ،  4032 من يونيه 32وبتاريخ بصفته بتقديم البيان سالف الذكر ، 
ق " طعون رجال  82لسنة  181بالطعن رقم الحكم بطريق النقض  ذلكفى  المدعون طعن 

نقضت محكمة النقض الحكم الأخير وحكمت في  4032من ديسمبر  41القضاء " وبتاريخ 
يذ ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " بالاستمرار في تنف 313لسنة  425موضوع الدعوى رقم 

ق استئناف القاهرة " رجال القضاء "  346لسنة  4682الحكم الصادر في الدعوى الأولى رقم 
موضوع تلك المدعى عليه بصفته بتقديم البيان الرسمى وبإلزام  4031من فبراير  43بتاريخ 

ذ أقام بعض أعضاء هيئة مفوضى المحكمة الدستورية القضية رقم  ق "  13لسنة  3الدعوى . وا 
منها بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في  عضاء " أمامها لاستصدار حكمبات أ طل

الأعضاء  ، فأجابتهم دائرة شئون  4032من ديسمبر  41ق بتاريخ  82لسنة  181الطعن رقم 
محكمة  في تنفيذ حكم ، مما يعد عقبة 4035من فبراير  42بتلك المحكمة إلى طلبهم بتاريخ 

 أقاموا وخارج نطاق ولايتها ومن ثم فقد ره من محكمة غير مختصةالبيان لصدو النقض سالف 
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الطلب . أودع نائب الدولة مذكرة عن المدعى عليه بصفته انتهى فيها إلى تفويض المحكمة في 
 إجابة المدعين إلى طلبهم ، فيها رأتوقدمت النيابة مذكرة إعمال صحيح القانون في الطلب ، 

ذ  الدولة نائب فوض و  ، المدعون على طلبهم، وفيها صمم  لطلبجلسة لنظر االمحكمة  حددتوا 
 والتزمت النيابة رأيها . الرأى للمحكمة

تنفيذ الحكم  فيالاستمرار منه هو المدعين إنه عن موضوع الطلب وكان مبتغى وحيث  
 4032ديسمبر من  41بتاريخ  ق 82لسنة  181الطعن رقم  في الصادر من محكمة النقض

زالة  فيما صدر من دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة  والمتمثلةالعقبة المادية التى تحول دونه وا 
قضائية " طلبات أعضاء "  13لسنة  3الطلب رقم  في 4035فبراير من  42الدستورية بتاريخ 

تنفيذ حكم محكمة  فيمن عدم اعتداد بحكم النقض سالف الذكر ، فإن الطلب يكون منازعة 
لح المدعين لرفع ما لحق بذلك الحكم مما يحول دون تنفيذه . وكان من النقض الصادر لصا

اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف قضاء هذه المحكمة ــــــ أن  فيالمقرر ـــــ 
قاً يُعد اختصاصاً نوعياً متعل النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة القاهرة ومن بعدها محكمة

على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ  قتصر نطاقهبالنظام العام لا ي
 ت ـــــو صحـــــــــاءات التى لـــــتد إلى الادعـالأحكام التى تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها ، والتى تم

 التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، فيلأثرت 
 بوقفه أو الاستمرار فيه ، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه . أو 

ين المتعلقــــة بــــالتنظيم أن القــــوان قضــــاء هــــذه المحكمــــة ــــــــــ فــــيوحيــــث إن مــــن المقــــرر ـــــــــ      
القضــائى والمرافعــات المدنيــة وهــى المشــتملة علــى اضجــراءات والأوضــاع التــى تلــزم مراعاتهــا عنــد 

الـدعوى وقواعـد إصـدار الأحكـام والطعـن فيهـا وتنفيـذها ،  فـيالالتجاء إلى القضاء وكيفيـة الفصـل 
ة لهــا ، وكــان المصــدر لا شــأن لهــا بجــوهر الحقــوق الموضــوعية ولا بالنصــوص القانونيــة المنظمــ

مجموعة المرافعـات المدنيـة والتجاريـة الصـادر  فيالوحيد لهذه القوانين هو التشريع المتمثل أساساً 
والتشريعات المكملة دون ما اعتداد بأية مصادر أخرى ، فإنه لا  3668لسنة  31بها القانون رقم 

لتقنــين المــدنى مــن اســتناد إلــى الأولــى مــن اهــذا المجــال بمــا تقضــى بــه المــادة  فــيللمحاجــة  محــل
بعض المصـادر عنـد تخلـف الـنص التشـريعى ، باعتبـار القـانون الأخيـر مـن القـوانين الموضـوعية 
 المقررة للحقوق التى تبينهـا وتحـدد كيفيـة نشـوئها وطريقـة انقضـائها ، بينمـا قـانون المرافعـات يقـرر

ية كى يطمئن الأفراد إلـى المحافظـة الوسيلة التى بمقتضاها تؤدى هذه الحقوق ، بحيث تلزم الشكل
 من أن على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التى نص عليها القانون ضماناً لسير القضاء ومنعاً 
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يترك الأمر فيه لمطلق التقدير . وكان الطعن بالنقض طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن 
من قانون  426،  428لمادتين ا فيأحوال بينها بيان حصر  فيالأحكام الانتهائية إلا  في

 أو إلى وقوع تطبيقه أو تأويله فيالمرافعات ، وترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ 
واقع الأمر مخاصمة الحكم  فيقصد به اضجراءات أثر فيه ، وي فيالحكم أو بطلان  فيبطلان 

مغايرة لتلك التى النهائى الذى يطعن عليه بهذا الطريق ، يتعين أن يلجأ بصدده إلى محكمة 
أصدرته على أن تكون أعلى منها ، حددها المشرع أنها محكمة النقض التى تعتبر قمة السلطة 

 حكامها لرقابة جهة ما . وها محكمة ولا تخضع أــاكم ، فلا تعلسلم ترتيب المحـــ فيالقضائية 
المدنية والتجارية تنص على أنه : " لا يجوز من قانون المرافعات  434إن المادة  وحيث 
وعلــى مــا  ـــــــحكــام محكمــة الــنقض بــأى طريــق مــن طــرق الطعــن " ، فقــد أفــادت بــذلك أ فــيالطعــن 

 ،مراحـل التقاضـىخاتمـة المطـاف فـى أن محكمـة الـنقض هـى ــــــ قضاء هذه المحكمـة  استقر عليه
وأن المشـرع اغتنـى عـن الـنص علـى منـع الطعـن فـى ، ولا سبيل إلى الطعن فيهـا  ، وأحكامها باتة

عاديــة لعــدم إمكــان تصــور الطعــن بهــا غيــر  وأعاديــة م محكمــة الــنقض بســائر طــرق الطعــن أحكــا
 لثانية منالفقرة ا في، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده على أحكام هذه المحكمة 

من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمـة الـنقض إذا  323المادة 
المــادة  فــيقــام بأحــد القضــاة الــذين أصــدروه ســبب مــن أســباب عــدم الصــلاحية المنصــوص عليهــا 

  الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء . فيمن هذا القانون ، وذلك زيادة  326
الطعــن رقــم  فــيوحيــث إنــه لمــا كــان مــا تقــدم وكــان الحكــم الصــادر مــن محكمــة الــنقض      

تنفيـذه ـــــــ هـو حكـم بـات  فيــــــ المراد الاستمرار  4032من ديسمبر  41ق بتاريخ  82لسنة  181
قاطع لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غيـر العاديـة ، وكـان الأصـل ألا 

القــانون ، فــإن مــا  فـيسـبيل إلــى إلغــاء أحكـام القضــاء أو تعــديلها إلا بســلوك طـرق الطعــن المقــررة 
ق " طلبــات  13لســنة  3الطلــب رقــم  فــيصــدر مــن دائــرة شــئون الأعضــاء بالمحكمــة الدســتورية 

من عدم اعتداد بالحكم البات الصادر من محكمة الـنقض  4035من فبراير  42أعضاء " بتاريخ 
اص ــــــ لا ــــــ وأياً كان وجه الرأى فيـه مـن حيـث المصـلحة والاختصـ 4032من ديسمبر  41بتاريخ
سـبيل تنفيـذ حكـم محكمـة الـنقض موضـوع التـداعى ، هـو  فـيأن يكـون محـض عقبـة ماديـة  يعدو 

 والعدم سواء ولغو لا قيمة له انطلاقاً من عدم جواز تسليط قضاء على قضاء ، ولا يغير من ذلك
 هذه ضاءق فيقالة أن أحكام المحكمة الدستورية ذات حجية مطلقة ، ذلك ـــــ وعلى ما هو مقرر 



 

 

 ق ) رجال القضاء ــــ منازعة تنفيذ ( : 58لسنة  69ــــ الطلب رقم  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدعاوى الدستورية والتى تلتزم بهـا  فيقبل الكافة للأحكام الصادرة المحكمة ـــــ أن الحجية المطلقة 
جميــع ســلطات الدولــة هــى ـــــــ فحســب ــــــــ للأحكــام التــى انتهــت إلــى عــدم دســتورية الــنص التشــريعى 

علــة عينيــة الــدعوى المطعــون فيــه أو إلــى دســتوريته ورفــض الــدعوى علــى هــذا الأســاس ، ذلــك أن 
 فـيموضـوعها ، والتـزام الجميـع بـه ، لا تتحقـق إلا  فيالدستورية والحجية المطلقة للحكم الصادر 

هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلـة النصـوص التشـريعية المـدعى مخالفتهـا للدسـتور بـالقيود التـى 
عية ســـواء بتقريـــر فرضـــها لضـــمان النـــزول إليهـــا ، والكشـــف عـــن مـــدى دســـتورية النصـــوص التشـــري
ن بعــد أن يــدعى ســلامتها مــن جميــع العيــوب الشــكلية والموضــوعية الدســتورية فــلا يكــون لأحــد مــ

 ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها . خلاف ما قررته ، أم
فـى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض  فيولما تقدم يكون طلب المدعين الاستمرار  

قــد قــام  4032مــن ديســمبر  41بتــاريخ رجــال القضــاء " طعــون " ق  82لســنة  181الطعــن رقــم 
 على أساس سليم من الواقع والقانون جدير بالقبول . 

 


